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ـــــــز رٔس الخيمـــــــــة محكمـــــــة تمی
اریة   ائــــــــرة الت ا

ة المحكمة :هیئ

رة ا س ا شار / محمد حمودة الشریف                      رئ رئاسة السید المس
ة ٔبورابح  ومحمد عبدالعظيم عق شارن/ صلاح عبدالعاطى  ن المس وعضویة السید

لى       ٔمين السر السید/  حسام  و
ةفي الجلســـــة العلنیة المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة ب ارة رٔس الخيم إم دار القضـــــاء ب

2016من العام من شهر مایو 30الموافق هـ1437شعبان 23في یوم الإثنين 
م  ة بـرق دول المحكم د فـي ج ة138في الطعـن المق 2015ق 10لس

الموجز :
ٔمام محكمة ا–سلطة محكمة الموضوع  رتها  ٔسباب التي لا يجوز إ تمیيز  ا

ة المحكم
ـه،  ي تلاه السید القاضي المقرر / محمـد عق ٔوراق وسماع التقرر ا لى ا طلاع  بعد 

. والمرافعة، وبعد المداو
ٔن  ٔوراق تتحصل في  ر ا ه وسا لى ما یبين من الحكم المطعون ف ٔن الوقائع  ث  وح

عوى رقم  ٔقامت ا لى المطعون مدني رٔس الخيم2014لسنة 178الطاعنة  بتدائیة  ة 
لغ  م نٔ یؤد لتضامن والتضامم ب ما  لزا ٕ درهم 186.000ضدهما بطلب الحكم 



ٔنه بتاريخ  لى سندٍ  لمنطقة الحرة 4/7/2012والفوائد  لجزرة الحمراء  رة رٔس الخيمة  بدا
ل اریة  سم الرخصة الت ل  ات الكحولیة والمس دى المستود ٕ مطعون شب حریق 

لهیئة المنطقة الحرة  ٔولى ونتج عن هذا ضرر  المالكة. وكانت الهیئة سبق لها –ضدها ا
مٔين وقدره  لغ الت ى الطاعنة، فقامت الطاعنة بصرف قيمة م مٔين  درهم 1860000الت

حق ولما كانت المطعون ضدها لى مخالصه وحوا ب في وتحصلت  س ولى هي الم
ل المطعون ضدها شوب الحریق والمطعون ة من ق ضدهما الثانیة هي الشركة المؤم

لهیئة المالكة ،  ليهما بما قد سددته  لشركة الطاعنة الرجوع  ٔولى مما يحق  ومن ثم كانت ا
عوى بتاريخ  نٔفت الشركة الطاعنة 26/2/2015ا عوى .است رفض ا حكمت المحكمة 

اف رقم  لاست اف رٔس الخيمة، 2015لسنة 155هذا الحكم  ٔمام محكمة است مدني 
نٔف. طعنت الشركة الطاعنة في 14/6/2015والتي قضت بتاريخ  یٔید الحكم المست بت

تمیيز ٔنه هذا الحكم بطریق ا لى هذه المحكمة في غرفة مشورة رٔت  ، وإذ عرض الطعن 
لنظر. ر  د

ٔ في تطبیق القانون  باب الطعن الخط سٔ ه ب لى الحكم المطعون ف ٔن الطاعنة تنعى  ث  وح
ٔن الحریـق والضــرر  تقـول  ب، وفي بیانـه ذ سب فاع والقصور في ال لال بحق ا والإ

ات التابعة  بعاً من المستود ٔولى وهي التي تبـاشر العمـل كان  لشركة المطعون ضدها ا
ٔن الحــكم  ٔدوات الســلامة والصــیانة إلا  ــت في  ٔهمل ــتي  ــا حــق الإشراف وهي ال ــا وله به
انـب الشركـة  ٔ في  اداً لعـدم وجـود خطـ عـوى اسـ ـرفض ا ٔقـام قضـاءه  ه  المطعون ف

ٔولى بما یعیبه وستوجب نقضه. المطعون ضدها ا
ٔن هذا النعي ث  ٔن لقاضي الموضـوع سـلطة تحصـیل فهـم وح ٔنه من المقرر  مردود ذ

ٔن یبـين  ٔوراق وبحسبه  لى الثابت في ا ه  سند ولا خروج ف عوى طالما  الواقع في ا
، وكان البـين مـن  ٔسباب سـائغة. لمـا كان ذ لى  ٔن یقيم قضاءه  نع بها و قة التي اق الحق

ئي  هر ب الحریق هو ماس  ٔن س ٔوراق  ٔن ا ـت  ـزن ولم یث سطح ا یف  زة التك ٔ ب
ـد السـلامة  ـل بقوا ٔ ٔنـه  ٔو  ـزة  ٔ ٔول هي التي قامت بتریب هذه ا المطعون ضدها ا
ـه هـذا  ئولیة وإذ إلـتزم الحـكم المطعـون ف لمسـ ٔ الموجـب  ٔنتفـى الخطـ المهنیة ومن ثم فقـد 

كـون  ٔن  ـه  ق باب الطعن لا یعدو في حق سٔ لیه ب ـدلاً موضـوعیاً في النظر فإن النعي 
تمیـيز ومـن ثم  ٔمـام محكمـة ا رتـه  عوى مما لا يجـوز إ سلطة محكمة الموضوع في فهم واقع ا

ٔساس ویتعين رفض الطعن . ولما تقدم. ير  لى  كون 



ٔلزمت الشركة الطاعنة الرسوم والمصروفات مـع مصـادرة  رفض الطعن و حكمت المحكمة 
مٔين. لغ الت م


